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المقدمة

یعد موضوع المسؤولیة الناشئة عن استخدام الآلات الخطرة من المواضیع المھمة 
الساحة القانونیة وذلك للأھمیة البالغة التي یتمتع بھا ھذا التي لطالما طرقت ابواب

الموضوع المھم حیث ان الثورة الصناعیة جاءت بمنجزات وان اھم ھذه المنجزات 
حیث ظھرت بعد الثورة الصناعیة الآلة المیكانیكیة ثم الآلة يولوجنھو التطور التك

المتطور من دور في دفع عجلة نجاز ضخمة ولا ینكر الجمیع ما لھذا الاالكھربائیة ال
التطور الانساني الى الامام و مساعدة بني البشر في انجاز اعمالھم بیسر و سھولة 
واتقان و اختزال الوقت و الجھد و المصاریف ولكن ومع كل ھذه المیزات المھمة 

حیث افرد الاستعمال الإنساني للآلة عدة لھ لكن الامر لا یخلو  من المساوئللا
ھو الضرر الذي ینتج عن لبیة وان من اھم الاثار التي تعد جانبیة نوع ماجوانب س

استعمال الآلة فالالھ عندما تستعمل للغرض المخطط لھا فأن الامر لا یكون كما ھو 
نسان حیث قد یحدث في بعض الاحیان ان ینتج عن استعمال الآلة ضرر الإمن قبل

.وھذا الضرر یولد مسؤولیة الحارس للالھ

لتطور الصناعي في الحیاة العملیة إدخال الآلة الى میدان العمل ونتیجة ضعف و ا
.الخبرات و قلھ التدریب ادى الى حدوث الاضرار التي تنتج عن الالھ الخطرة

كما ان ھذا الموضوع اثار خلاف بین التشریعات في معالجة جوانب ھذا الموضوع 
من ضیق ونتیجة لذلك فقد تبعاً فمن التشریعات من وسع من ھذه المسؤولیة ومنھا 

لذلك موقف الفقھاء من ھذا الموضوع ومن ھنا جاء دور المشرع العراقي و الدور 
الفعال في ھكذا موضوع مما لھ من اھمیة كبرى في مجال الحیاة العراقیة فنظم 
المشرع العراقي مسؤولیة حارس الآلة عن الضرر الذي یصیب الغیر من جراء 

.طرة في القانون المدني العراقياستخدام الآلة الخ

وجاء اختیارنا لھذا البحث لأسباب مھمة دفعتنا للبحث في ھكذا موضوع وان من اھم 
وكثرة الاصابات و ، اھمیة الموضوع في الحیاة العملیة - :ھذه الاسباب ھي 

في الحیاة القانونیة و قلة معالجة ھذا وكذلك لأھمیتھالاضرار التي تتسبب بھا الآلة
.فكل ھذه الاسباب دفعتنا لاختیار ھذا الموضوع، لموضوع من قبل الباحثین ا



كما ان لھذا البحث مشكلة تتمثل في ان التطور الصناعي أدى الى إدخال الآلة في 
میدان العمل ونتیجة لضعف الخبرات او لقلة التدریب فأدى كل ذلك الى احداث 

لھذه الآلة مما تطلب تدخل المشرع اضرار او اصابات نتیجة الاستخدام غیر المتقن 
لإیجاد حمایة للعاملین باعتبارھم الطرف الضیف في المعادلة فوضع حمایة لھؤلاء 

فمشكلة ھذا البحث تتمثل في البحث ،العاملین من خلال تقدیر مسؤولیة صاحب الآلة 
في جوانب التشریع العراقي و المقارنة في تنظیم مسؤولیة حارس الالھ الخطرة و 

.بحث في اساس ھذه المسؤولیة واركانھا و سبل دفعھاال

ھجیة المقارنة والتي تتمثل نوان المنھجیة المتبعة في ھذا البحث ھو الأسلوب أو الم
في بحث و استعراض ودراسة موقف المشرع العراقي و مقارنتھ ببعض التشریعات 

موقف المشرع العراقي ثم بعد ذلك موقف التشریعات المقارنة فنبین اولاً ، المقارنة 
وقد جاء تقسیمنا لھذا البحث على شكل خطة علمیة قسمت الى . بأتباع المنھج المقارن

نتناول في المبحث الاول مفھوم المسؤولیة الناشئة عن استخدام الآلات ،ثلاث مباحث 
ب الاول بینا فیھ التعریف المطل،وقسمناھا الى مطلبین . و اركانھا ،الخطرة 

و نخصص المطلب الثاني لبیان ، بالمسؤولیة الناشئة عن استخدام الآلات الخطرة
فنخصص ، اما المبحث الثاني .اركان المسؤولیة الناشئة عن استخدام الآلات الخطرة 

وقسمناه الى ،للمسؤولیة الناشئة عن استخدام الآلات الخطرة نلھ الاساس القانو
سنبین في المطلب الاول الاساس القانوني في التشریعات المقارنة و ، مطلبین 

اما المبحث الثالث ،نستعرض في المطلب الثاني الاساس القانوني للتشریع العراقي 
فخصصنا لھ الاثار القانونیة الناشئة عن استخدام الآلات الخطرة وبینا في المطلب 

ونستعرض في ، م الآلات الخطرة الاول منھ اطراف المسؤولیة الناشئة عن استخدا
.المطلب الثاني التعویض نتیجة تحقق المسؤولیة وكیفیة تقدیرھا 

الخاتمة
من خلال الدراسة في ھذا البحث و تناول الموضوعات المختلفة بیھ یمكن التوصل 

- :من خلال ھذا البحث الى جملة نتائج و توصیات وھي 

-:النتائج - :اولاً 

حیث ، من الآلات الخطرة و التي تتطلب عنایة خاصة یجب ان تكون الآلة- ١
تبین لنا من خلال البحث ان الآلة التي تكون موضوع البحث و التي تنصب 



فكما ، علیھا موضوعتھا و تتطبق علیھا احكامھا یجب ان تكون الآلة خطرة 
.ھو معلوم ان من الآلات ما ھو خطر وما ھوغیر خطر

یحت تصرف الشخص ووقع الضرر بفعلة یشترط ان تكون الآلة او الشيء- ٢
حیث ان حارس الآلة الخطرة حتى یكون مسؤولاً عن الضرر الذي وقعة ، 

یجب ان تكون الآلة الخطرة تحت حراسة ھذا الشخص وان یكون مقصراً 
.في الحراسة ولم یتخذ العنایة الخاصة 

القانوني الذي تقوم المسؤولیة في القانون المدني العراقي ھو ان الاساس- ٣
حیث تكون مسؤولة حارس الآلة في ، الخطأ المفترض القابل لثبات العكس 

.التشریع العراقي مسؤولیة مفترضة ولكن قابلة لاثبات العكس
القانوني الذي تقوم علیھ مسؤولیة الحارس في القانون المدني الاساس- ٤

المصري ھو الخطأ المفترض الغیر قابل لاثبات العكس اما القانون الفرنسي 
، و الاردني فأن اساس المسؤولیة ھو الخطأ المفترض القابل لاثبات العكس
رة ومن ھذا یظھر واضحاً ان موقف القانون العراقي ھو موافق لكل من نضی

ولكن مخالف للقانون المصري حیث ان المسؤولیة في ، الفرنسي و الاردني 
.القانون المصري تقوم على الخطأ المفترض غیر للقابل لاثبات العكس

یجب ، یجب ان تتوفر اركان المسؤولیة من خطأ و ضرر و علاقة سببیة - ٥
لأستحقاق التعویض عن الضرر الذي یصیب الغیر عن الآلة الخطرة یجب 

.ان تتوفر كل اركان المسؤولیة من خطأ و ضرر و علاقة سببیة
اطراف دعوى الضرر ھم حارس الآلة او من ینوب عنھ وھو المدعي علیة - ٦

.في الدعوى و المضرر من الآلة او من ینوب عنھ وھو المدعي ھنا
مدة تقادم الدعوى ھي ثلاث سنوات من تاریخ وقوع الضرر وعلم المضرور - ٧

.عشر سنة في جمیع الاحوالبھ او مضي خمسة 
التعویض عن الضرر یكون دائماً نقدي وھو تعویض عن ضرر مادي او - ٨

.ادبي بحسب الاحوال 
.تقدیر التعویض یكون بحسب الضرر متناسب معھ حیث انھ الغنم بالغرم- ٩



التوصیات-:ثانیاً 

من القانون المدني العراقي وجعل الخطأ )٢٣١(تعدیل المادة نوصي المشرع- ١
ترض غیر قابل لأثبات العكس وذلك لتطور وازدھار الصناعة في العصر مف

.الحدیث

من القانون العراقي ) ٢٠٥(من المادة) ٢(رة قتعدیل الفنوصي المشرع- ٢
.المدني وتحدید الأقربین الى اي درجة من درجات القرابة

ضرورة توجیھ وزارة العمل و الشؤون الاجتماعیة عقد ندوات و دورات - ٣
یتم من خلالھا توعیة  و تعریف العاملین بأضرار الآلات الخطرة و تدریبیة 

.التقلیل من مخاطرھا


